ل ب )١(‏ 
شمر الهم 


هذه:رششالة نس مملة عدن تنعيق »قاطن العفضؤر' «التصديق 
ع 0 
والضيتالة 


وام وام وام 
ٍ 
33 32 ين 


)١(‏ زاد في الأصل: وبه أستعين. وفي (ر): وبه نستعين وعليه لشركلء وف 21 )ورت تج 
بالخير. 0 
(؟) في الأصل: لتعريفهما. 
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[مورد القسمة في التصور و التصد.يق ]"" 


اعلم أن العلم الذي هو مورد القسمة في التصور والتصديق هو العلمُ 
ددا" الذي لايكف فيه تحّدٌ الحضور ؛ كعلم الباري تعالى وعلم 
الجودات بايا وعلمنا باتعا ؟ وإلة ل يتحر العلمٌ ف راصق 
والتصديق ؛ إذ التصور هو حصول صورة الثيء ف العقل. والتصديق 
يستدعي التصورّ الذي 9؟ هو كذاء و!“ا العلم الحضوري لا يكون بحصول 
صورة. 

وأما العلم المتجدّد بالأشياء الغائية عنّا فلابدٌ وأن يكون بحصول 


)١(‏ يوجد هذا البحثُ بتامه في شرح التلويحات لابن كمونة الورقة ؟. وشرح حكمة الإشراق 
0 

(1) فسّر العلم المتجدد بالعلم الحصولي الشامل للقديم منه بناء على جريان التقسيم فيه أيضاء 
وفسر أيضا بالحصولى الحادث على ما هو المشهور من عدم جريان التقسيم في العلم القديم , 
ينظر شرح الزاهد على الرسالة ١‏ وحاشيته على شرح التهذيب 15. 

(0) في الأصل : والذي. 

(4) في الأصل: أي. وفي (ر) و( ض) و(ع) و(س):إذء وما أثبته من (م). 
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صورها فينا؛ إذ١‏ حالة العلم :زإن مضل لنا.أمبر_ولازال عبنًا أمر 7) 
فالبيوى َال الطلم بو ما”قبله , وهو تحال 

وإن ذال أمدُ فالزائل عند العلم بهذا غير الزائل عند:العلم”؟ بذلك 
- وإلا لكان العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ‏ فيلزم أن يكون فينا أمورٌ 
غير متناهية بحسب ما فى قوّتنا إدراكّه من الأمور الغير المتناهية ؛ 
كالأسكالء و الاعداد الى بج اغا ويكو تياك الأموة انا ميلة. فبثا رمتر به 
مؤجودة معاء الأنه 1 كان العزة الأكتر يدلا 7" منتغلوماً للعدد الأقل فعية 
الأقل بكو بسديدائي نل امد الأكتر, قاذ ركان يغادة الواح والاتنين أو عله 
عيامي| موود نينا بالفخل فعدفات الأعدان العبررامساهيةريكون موحودة 
فينا بالفعل ١7‏ أيضاء و تبيّن بطلان هذا في الحكمة . 


)١(‏ هذا الاستدلال للشيخ السهروردي في كتابه المشارع والمطارحات الورقة !1 ونقله عنه 
الدواني في شرح المياكل ١71‏ و157١‏ وصدر الدين الشيرازي في تعليقاته على شرح حكة 
الإشراق ٠‏ .. والزاهد الهروي في شرح الرسالة المعمولة 14. وينظر أيضا في شرح التلويحات 
الورقة ٠7‏ و77١,‏ وشرح حكمة الإشراق 6 1 ودرّة التاج ا 

(؟) في (ض): إن يحصل لنا أمر ولازال عنا أمر سواه. 

وا حيذاخيا الرائل عند القلوم سناتظ وين سا : 

(4) مثال للأمور غير المتناهية في قوله: «فيلزم أن يكون فينا أمور غير متناهية» كيا يرشد إليه 
انكدلاله الآى مل ترتيها؛ وإذ لم ير ذلك الالال فى سائر التصوصض عبادر متها كونة 
معالة للأموواخير المتناهية التي وكون: ف قوة القسى إدراكها ,تركذ اجات الجارة مدر التق 
الشيرازي في رسالته 48. 

(0) «مثلا» ساقطة من (ر) و(م) و(ض) و(س). 

(1) «فعدمات الأعداد... فينا بالفعل» ساقط من (ض) و(س). 


/ا4 


فتبيّن بهذا أن العلم تحصيلٌ 7" لا إزالة . 

ولأن كون العلم تحصيلاً لا إزالة هو من الأمور التي نجدها في'" 
فرعنل شعي انا باذ ظ 

والأمر الحاصل عند العلم بأحد المعلومين غير الحاصل عند العلم 
بالمعلوم الآخر يما سبق, فيلزم أن يكون لكل معلوم أمدْ في العقل يطابقه هو 
العلم به دون العلم بما عداه. وذلك 7" هو المراد بحصول صورة الشيء في 
اقل : 

ويخب أن يكون هذا العلم أعجّ من أن يكون مطايقاً لما في نفس الأمر 
أو غير مطابق» جازماً أو غير جازم. فيشمل جميعَ التصورات 
والتصديقات؛ إذ المنطق إغا "تيك فيذ“عنَ'المغائ-الكلّيّة:الشاملة-ؤعن 0غ 
الصّناعات المنمس. 


ا وا 


و إذا تقئّر هذا فنقول: 


)١(‏ في الأصل: يحصل. وهو تحريف. 

(1) في الأصل و(ض) وحاشية (ع) من نسخة: من. 
(©) في حاشية الأصل من نسخة: ذلك العلم. 

(؛) في حاشية الأصل من نسخة : أعني . 
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[التصور] 


فكي المضيوان اموا 
أحدها: بأنه عيارة عن حصول صورة الشيء في العقل. وهو بهذا 
الاعتبار مرادفٌ للعلم. 


وثانيها: بأنه عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل فقط. وهو 
حتملٌ لوجهين : 

أحدهما: حصول صورة الشيء مع اعتبار عدم الحكم. 

وثانبهما: حصول صورة الشيء مع عدم اعتبار الحكم. وهو بهذا 
التفسير أعجٌ منه بالتفسير الثاني (١؛‏ لأنه جارٌ أن يكون مع الحكم. وأخصٌ 
منه بالتفسير الأول؛ لأن الأول جارّ أن يكون مع اعتبار الحكم . 


)١(‏ يريد به الوجة الأول من التفسير الثاني. 
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[ الوق | 


وفسّر التصديق بأمور: 

أعقدها ميات عبازيضن المكة +وتقج :هذا "نفيك" الذكاء . 
وفسّر الحكم بثلاثة!) تفسيرات: 

أحذها: بأند عبان عن 'التثاب أمر الاق غاب ار نا 

وثانها: بأننه عتيارة عن نفس التسنبة لا عمن لصتاف 017 
الاتتساب فعلٌ والعلمُ انفعال7". 
كثالتها :(باند عار :عق أن عقا #التفش أن النشية وأقدمة أى للست 


)١(‏ في الأصل: هذا الحكم. والتصويب من نسخة بحاشيته وسائر النسخ. 

(؟) في الأصل و(ر) و(م) و(ض) و(س): بئلاث, وأثبت ما في (ع). 

اكابقال العم كادي رف شر عر القيطارى لزا9نةة: اللتكم علم »«لكونه تضدينا:.بوما فل ند 
نسبة أمر إلى آخر بحيث تفيد الخاطب تعريف رسمي ؛ إذ ليس له دلالة على معنى العلم. 
فلا يعرف منه كنه ماهيته. . 


ل لدم 

وثالثها : بأنه عبارة عن تصور معه حكم بافياكوق الالتصلان ا بهد . 
الحكم تصديقاً. وهو مذهب صاحب المطالع!؟؟ وغيره. 0 
يكون مراده مذهب الإمام. 

و رابعها: بأنه عبارة عن إقرارٍ النفس بعنى القضيكة والإذعانٍ له 
وهو مع غير أن حصلّ 0" في النفس معنى القضية؛ بل شيءٌ أخر يقترن 
به. وهو صورة 07 الإذعان له: وهو أن المعنى الذي حضير في النفس هو 


0١‏ ق الأكل : جترع كور اكوم عل واشكوا)ه والسبة اراشكية باضه سيد 
وعلامة « ذ» فوقها أي نسخة, والأولى إسقاطها كا في بقيئة النسخ ؛ لأنه توافق هل المولك 
هذا التفسير في آخر الرسالة كما أنه موافق للنسخة التي كانت عند الزاهد إذ ذكر في شرح 
الرسالة ١١5‏ أن العيارة ههنًا ناظرة إلى تثليث :أَجَرَاء القضية. 

(؟) هو فخر الدين. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (-707 ه).ء الإمام المعروف في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل من تصانيفه في الحكمة والكلام: شرح الإشارات. وشرح عيون 
اللكة واللشي عمل انكاز المعدمين والمتاشر يم 

(؟) في الأصل : التصورات. 

(؛) هو سراج الدين؛ محمود ؛ أي بكر الالو 41ا )دمن عجلباء المنطق .والمفكة) 
مم تهنا مالم : الأنؤارة و بيان'المئلتكلاضانغاا تقل عند المولفل.ق هذاه :الرشالة .وله تأيضا 
كنب أخرئ: 

(0) في سائر النسخ: فهو غير أن حصل. وفي حاشية (ر) من نسخة: وهو معنى غير أن يقبل, 
وهو سهو ظاهر. 

)١(‏ في حاشية الأصل من نسخة: حصول صورة. 
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)ظ/١(‎ 


مطابقٌ لما عليه الأمرُ في نفس الوجود١".‏ 

والإذعان هذا الممى أعه من أن كو وكظايق اه يء فى نهرلا لنت اد 
م يكن . لأن الاعتقاد بالمطابتقة لا يوجب أن يكون الشيء المعتقّد مطابقاً لما 
221111100000000 


[ ما ذهب إليه الشيخ في الموجز الكبير ] 

وهو بهذا التفسير'" ما ذهب إليه الشيخ١".‏ لأنه قال في كتاب 
الموجّز الكبير في الفصل الأول من المقالة الثالثة في البرهان بهذه العيارة!*': 
العلم على وجهين : 

احدههما: تصديق: 

والآخر: تصورا". 

والتصور أن حَدَث مثلة معى اللفظط في النفسء و هو غير أن يجتمع في 
النفس منه معنى قضية تقبلّها النفسء بل إن يجتمع '١(‏ منه معنى قضية في 


)١(‏ في حاشية الأصل من نسخة: نفس الأمر. 

(؟) أي التصديق بالتفسير الرابع. 

(؟) هو أبو على. الحبلين بن عبد الثدابن سيّناء:الملقتْ بالشنيخ الرئيس.(-5158:ه)» الفيلسؤف 
الطبيب الذي خلّف عدداً كبيراً من المؤلفات في مختلف الفنون, كالقانون والشفاء والإشارات 
والموجز الكبير وغير ذلك. 

(؛) نقلها القطب الشيرازي أيضا في درّة التاج 1114. 

(5) في درة التاج: أحدهما تصور والآخر تصديق. 


)0( ف (م) ودره التاج : اجتمع . 
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النفس ل تخلٌ ؛ إما ريع وب كوم ساو تعدا أميستكر اا ىف 
الوجوه ,الثلاثة. يكون'التصور قد بحَدَت: وهو:وجود المعنى فى النفشن ,.أما 
الشك والانكار فلا تصديقّ به معه!". 

وأما الإقرار - وهو التصديق ‏ فهو معقٌّ غيرٌ أن حصل في النفس 
معنى القضية ؛ بل شيءٌ آخر يقترن بهء وهو صورة الإذعان لهء وهو أن 
المعنى الذي حصل في النفس هو مطابقٌ لما عليه الأمرُ في نفس الوجود, 
فلا يكون معنى القضية المقبولة!" من جهة!) ما نُصوّرت!" في النفس 
معنى قضيةٍ مقبولة ؛ بل ذلك حادثٌ آخر في النفس. 

فظهر من قول الشيخ : 

أن التصور عبارة عن حدوث معنى اللفظ فى النفس من غير قيدِء 
يقياة كان “ذال المنقة حقودا اد ها كباادو المركث تزغ كان مله أي اماو 
هيا ركتبا او نه اوالتحارا د غإكاذااقة 

والقضفة اعد مانا مكو سقيؤلة باو حمر كفيو له '' ىقلا لقضية 
المقبولة هي التي عرض ا التصديق, وللتصديق معنى آخر يقترن بمعنى 


)١(‏ في درة التاج: لميخل إما أن يكون شاكاً فيها أو مقِراً بها أو منكراً إياها. 

(5) في الأصل : فلا يصدق معه. وفي (ض) و(ع) ودرة التاج: د رج سور ؟ ماق 
شائر النسخ. 

(5) في الأصل و(ر) و(ع) ودرة التاج: القولية. وفي (ض): المقبولية. وما أئبت من (م) 
و(س) وحاشية (ع) من نسخة. 

(4) في الأصل : جملة, وهو تحريف. 

(0) في الأصل: تصورء. وفي حاشية (ض) من نسخة: حضدرت. 

)١(‏ في الأصل : غير معقولة. 


١٠١ 


القضية .و هو إذعان النفس لعنى القضية الذي هو المصدَّق به و إقرارها يه, 
يدق انا 

ومعنى#الاذعان هى أن المبى ( الذي خصال »هب التففن اه ومالطابقٌ:1) 
عليه الأمد في نفس الوجود. وهو أَعمٌّ من أن يكون ذلك المعنى مطابقاً لما 
ف نفسى, الأبر أو لانذا لأن الشيى بإذا نأ ذعيّتع لمعى] بأنمسطابى:لماءق) نفيسن 
الأ لااللرعمتم أن يكو نايطايقا ليا إفى نفس الأز,ولأن_المطايعقة روم 
والاذغان بانلطابيقة شق ء اخراءزفالتصديق ذا الاعتباو:لا ينافى السغسطة 
0 بك 

وانفق الكل عيل ان القنضية:قول يقال لنائلفد: وصضنفت » أو 
كلت اديورو الكنييي نار ضبان 111 للتكيتراوا كناد والجسيات 
داخلاً فيهاء وإلا لم يعرضا '" طهاء فظهّر أن التصديق ليس عيارة عوك 
الحكم 5 نه الكاكفر ون بو تسييوو ال لمكا الانن العتضيديق إنفاة 
للانتساب (44, فأطلقوا انظ التصديق على الجكم مجازاً . 

هكذا يجب أ يتصوّر حقيقة التصور والتصديق ليندفع الاشكالات 
التي ده عغلبا: 


[ ما قاله الشيخ فى الشفاء ] 
وما يدل على أن التصديق ما ذكرناه قولٌ الشيخ أيضا. فى'الشفاء ؛ 


)١(‏ «الذي هو المصدق به... أن المعنى» ساقط من (ع). 

(1) في جميع النسخ: يعرض., وما أثبت من المطبوعة. 

فد في (س): لم يعرض الغلط طاء وفي(م) وحاشية (ع) من نسخة: لم يعرض ها. 
(؛) في جميع النسخ : إذعان الانتساب. والصواب ما أثبت. 
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ف الفصل الثالث من المقالة الأولى: من ألفنٌ الأول *منك"الجملة “الأولى في 
مدخل المنطق : وكما أن الشيء يُعلم من وجهين: ! 

أحدهما أن يُتصوّر فقط, حتى إذا كان له اسم فتّطق به تَثّل معناه في 
الذهن 7" وإن م يكن هناك صدقٌ أو كذب. كا إذا قيل: «إنسان». أو قيل : 
تاغل #136 فإنلة ذا وقطفع حت »مسو كت القندا ماك ابن كن ذلك كمقت 
تصورتّه . 

والثاني أن يكون مع التصور تصديقٌ: فيكون إذا قيل لك مثلاً: «إن 
كلَّ بياض عرض » لم يحصل لك من هذا تصورٌ معنى هذا القول فقط ؛ بل 
صَدَّقنتَ”أند كثالك, فأما إذااشككت أنه كذا فقد تصورت ما يقال ؛ 'فكانك 
لاتشك فيا لاتتصوره ولاتفهمه, ولكنك ل تصدّق به بعد فكلّ تتصديق 
يكون مع تصور ولا ينعكس. والتصور في هذا (' المعنى يفيدك أن يحدث 
5 3 قال ةانالنا يفو رلاعلاع ال اعد 1 كبال اعيةوااام ضيه 
والتصديق هو أن / حصل ق الذهن نسبة هذه العلواية الع الأنستيافا (/و) 
أتفجهاء.أحباءمطايقةا شل.وةاالتكزنيي كلذف ذلك 

كزاك القىء جيل .من ووجبانه 

عاك كجية لصون 

والثاني من جهة التصديق!". 


)١(‏ في (ر) و(م) و( س) وحاشية (ض) من نسخة: في النفس. 
(؟) في (م) والشفاء: مثل هذا. ' 

(؟) في الأصل وحاشية (ع) من نسخة: منها. 

(4) في (س): يجهل الثيء. 

(6) مدخل الشفاء .١7‏ 


[ عبارة الأببري في تغزيل الأفكار ] 

واعلم أن الفاضل أثير الدين الأهري "١‏ ذكر في فاتحة منطق كتاب 
تنزيل الأفكارا له العا رم: 

العلم هو حصول صورة الشيء في العقل. وهو إما تصورٌ فقط 
كتصور معنى «الانسان». وإما تصور معه تصديقٌ كا إذا تصوّرنا معىقى 
قولنا: «الإنسان حيوان». ثم صدّقناه. ظ 

فالتصور ههنا هو أن يحصل فى العقل تصورٌ الطرفين مع التأليف 
بينهماء والتصديق هو أن يحصل في العقل صورةٌ هذا التأليف مطايقة للأشياء 
أنفيسيناد!؟), 

أقؤل متقجين» اللطقادى] متد قن يض لعزي المطيدد يق اانه 
قال #خصبول الطرزفية اضر التأليهت 'ينميااك أي قد الوطيةي ف العقل تاهو 
تصور. والتصديق هو أن يحصل فى العقل صوَرةٌ هذا التأليف مطابقةً 
للأسياف[ افنجنا 2 

وهذا تفسير الإذعان بمعنى !* القضية كما فسره الشيخ بعينه. و هو 
معنى قوليه : «ثم صدَّقناه»؛ أي أذعنًا ل 


)١(‏ أثير الدين؛ المفضّل بن عمر الأهري (-نحو 117 ه).ء منطقي بارع. حكيم فاضلء وكان له 
اشتغالٌ بالطبيعيات والفلك أيضاء من تصانيفه: الإيساغوجي, وتنزيل الأفكار. وهداية 
1 ْ 

(1) تعديل المعيار في نقد تنبل الأفكار ,١1 ١2115‏ 

(؟) يعني في الشفاء ا نقل عبارته قريباء وما أورد هنا منقول بالمعنى. 

(؛) ساقط من الأصل و(ر) و(م) و(ض) و(ع). وأئبته من (س). 

(0) كذا في الأصل و(م). وفي سائر النسخ: لمعنى. 
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[ اعتراضات الطوسي على الأبهري ] 

وا فظن اللي ثيهاذًا ابفال م 41] الووانكم سطع رادل ارالولن !0 
رحمه الله في نقد التغزيل : 

وقال: أما قوله!' «ثم صدقناه» فيجب!) أن يكون مراده به هو 
بحسب ما فشسّر التصديق به. وهو أن يحصل فى العقل صورةٌ هذا التأليف 
مطابقة د للأشياء أنفسهاء و يكون!* حينئلٍ معنى قوله [«ثم صدقناه» أي ثم 
حالصل ف عقلنا ضؤراة هذ | العأليفن: 

واتسا اللفهية. ئلع اقزيله :71 يهإذاتصورن ل مسو يق ولا 'الخيمارة !لواو 
إلا حصولّ صورة هذا المجموع لنا في العقل, فيكون معنى قوله «إذا تصورنا 
معنى قولنا: الإنسان حيوان, ثم صدقناه» هو قولّنا: إذا حصل لنا صورة 
هذا المجموع المشتملٍ على صور الطرفين والتأليف. ثم" حصل لنا صورة 


)١(‏ في الأصل: أستاذ العالم. وما أثبت من نسخة بحاشيته وسائر النسخ. 

(؟) نصير الدين, محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (-171ه): من أشبهر أئّة الفلسفة 
والرياضيات والفلك. صنف كتبا ورسائل كثيرة في فنون شتى. منها: شرح الإشارات. 
وأساس الاقتباس. وتعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار. وتجريد الاعتقاد. وتلخيص 
الحمتزا والتزكزةالصرية: 

)١(‏ «ثم صدقناه. 58 قوله» ساقط من (ع). 

(؛) في جميع النسخ وتعديل المعيار: يجب. والصواب ما أثبت. 

(0) كذا في النسخ كلها وزاد ناسح الأصل في هامشه كلمة «لا» وكتب فوقّها «ظ»؛ أي 
ظاهراء وهلي فالغيارة هكذاة ولا بكرن مول ممى قوله «إذا ونا معن درلا اكات 
حيوان» إلا حَصَول صورة هذا الجموع لنا في العقل: و هي مستقيمة” 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(9) «حصل لنا ... و التأليف ثم» ساقط من (س) . 
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هذا التأليف. 

لكن لايكن حصولٌ [ صورة ١]‏ هذا المجموع إلا بعد حيصول 
أجزائه (؟) ل متنا ضورة هذا التأليف» فيكون ,خصو لاز [يصو رع ]مه 
هَز| التاليفك بعد صر لا صورة هذا الجموع حصولّ الحاصل. وهو محال. 

اقول لحري جيه كوو ملك هذا الدالر في طلقا بولة جشدوال صودة 
هذا التأليف مظابقة للأمنياة أنسعهاء الذط اهو يهمى الاذعاق .لف د فيلا :مغن 
«ثم صدقناه» حصولٌ صورة هذا التأليف في عقلنا مطابقة للأشياء 
لفاولا ايارو ا ل د جو سمي اا اوهل هلعش ملل اد 
لايكون تحصيلاً للحاصل . 

ثم قال: وعلى تقدير صحته؛ يكون حصولٌ صورة هذا التأليف في 
العقل من باب التصورء والذي من باب التصديق هو حصولُ التأليف 
فيد لا تخصول مرووك. 

أقول: حصولٌ التأليف نفسه هو الاتتساب والحكم, والحكمٌ لايجوز 
أن بكو تسايقا #النفيف ا والشيوى اتفال ل بع ام وحتصول 


)١(‏ سافظة مالسل 

(1) في تعديل المعيار: حصول صورة اعراته: 

(5) في جميع النسخ: لكن. وما أثبته من تعديل المعيار. 

(4) ساقطة من الأصل و(ر) و(م) و(ض) و(ع).؛ وأثبتها من (س) وتعديل المعيار. 
(0) في (م): حصول صورة. 

(1) في الأصل و(ر) و(ض) و(ع) و(س): أو وفي (م): إذ» وما أثبته من حاشية (ر). 
() «حضول صورة... القيبا سالط من شاك اللييخ. 

(8) «وهو» ساقط من (م). 


صورة التأليف في العثل مطابقةٌ للأشياء,تصويقٌ باغتبان. أنه إذعاوا :و إقرازا 
عمصدّة به ء وإن كان باعتبار حصوله في العقل تصوراء وسيجيء هذا مزيد 
إيضاح . 


ثم قال: فإن قيل : مراده من قوله «ثم صدقناه» أي ثم حكبنا بصدقه . 


على ما هو تفسير التصديق بحسب اللغة دون الاصطلاح . 

قلنا: الحكمٌ بالصدق تصديقٌ ثانٍ(", وكلامّنا في التيصديق, الأول 
واضا يلزم أن“لايكون الحكمٌ الذي يكزيد تمؤيقا .وهو خلافينها ذهب 
البه. 

أقول : المراد من قوله «ثم صدقناه» أي أذعنًا لصدقه وأقررنا به, 
فلاايكون تضنيقاً ثانياً:_لأنه ليم بحكداً بالصدق: بل هؤ.تصديق اول . 

وأما قؤلهء «ويازء أن لايكون:الحكم الذي نكذبه تصديقاً» 
فصحيحٌ ؛ لأن القضية إذا كانت مع الإنكار لاتكون مصدَّقاً بهاء فلا يكون 
التصديق عارضاً لا كما نقلنا عن الشيخ. وجازٌ أن يعرض لقضية واحدة 
باعتبار ثلاثةٍ أشخاصٍ تصديقٌ وشك وإنكار. 

ثم قال: وإن قيل: المراد من قوله «ثم صدقناه» أي ثم حكمنا به. 

قلنا: هذا يصح. لكنه يخالف تفسيره و تفسيرٌ غيره للتصديق؛ لأن 
التصديق هو تصوراتٌ مع الحكم, وههنا أراد به الحكمّ وحده. 

اقول لبس امراك منه أى. © يكنا بده يل المراد / ما فلناء رار . 
وهو عائقتى التضديق بالتصو اتوي لمكي ومااواد بد امك وحدة 
أيضا؛ بل أراد به الإقرار بالتأليف على ما مدّء فلاايكون مخالفاً لتفسيره, 


)١(‏ في الأصل: تارة. 


قو 


(؟/ظ) 


لكن' يخالفت 2 تفشيرط] 4١1‏ طهوءة: 

ثم قال: ثم أقولٌ على قوله «مطابقة!" للأشياء أنفسها»: إن قيد 
المطابقة إنا يُعتبر في تفسير الصدق لا في تفسير التصديق بهذا المعنى. فإن 
امسر ذا المعو رنها الأيكوة طابقا أو" ال«يجيو قي اللابقة 

وله :أن بنط لت أغعق "هد الفا ألو عزاو احيطرجيكقان يك التساق 
ا ار تي يان 
بدمي وإلى كسبى !4 ويعدٌ ما وقع للعقلاء فيه خلافٌ ف القسم ما 
الس د 3 يكون جميعٌ ما يقع فيه خلافٌ مطابقاً ؛ فإذن عض 
تلطع كةيا عانعداكلين] بدي ةا 

00 قسّم القضايا في اللامع الأول من المقالة المخامسة من هذا 

الكتات إلى ' نا يوترتاق النسن باك تعديق إل كا و 0 
تصديق. وأدرج الظنيّاتٍ والمشبّهات والإلزاميات”" في 1-0 0 3 
فإذن أدرج في التصديقات ما لا يكون مام وما لايعتير فيه 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) في جميع النسخ: مطابقاً. وما أثبت من نسخة الزاهد والمطبوعة وتعديل المعيار. 

(©) كذا في الأصل و(ر) و(م) و(ض). وشطب ناسخ الأصل همزتهاء وفي (ع): إذ. وفي 
الس )وه 

(4) في (ر) و(س) : وكسبي. 

(0) في (م): من القسم. و في حاشية (ع) من نسخة: للتقسيم. 

1ق تعدل المعيار: رميات 

(/) دما لايكون مطابقا» بشمل المشبهات وبعض الظنيات. و«ما لايعتبر فيه المطابقة» هي 
الإالزانيات. 


١٠١ 


جميعاً. وظهر منه أنه لم يستعمل ذلك الاصطلاح . 
أقول:.لا شك أن الصدق, هو أن:يكون (احكنك بشئء اغَلِنَ شيء 
-إثباتا أو نفيا ‏ مطابقاً لما في نفس الأمر. واتتصديق هو الاعتراف 
بالمطابّقة ؛ لكن الاعقراف بالمطابقة في حكم لا يوجب أ ن يكون ذلك الحكم 
مطابقًاً امك وكيب فاخ المكاة في تحقيق الابصار مثلاً على مذهبين : 
أحدهما: هو أن الإبصار بخروج الشعاع . 
وثانيهما: هو أن الإبصار بالانطباع . 
خاديزا .مع أن ما في نفس الأمر لا يكون إلا واحدً .فظهيدانة امالانىة 
الحكم بالمطابقة ة لايوجب كون ذلك الحكم منطلها بإفاذن يكون جميع 
التصديقات مطابقا بحسب الإذعان والاعتراف. وإن ل يكن بعضها 0 
والقاكت والمجهليات ذا والمشيكّبات و الالراملنارة!6) تندرج في 


)١(‏ في الأصل: لاايكون. وهو خطأ. 

(1) في حاشية الأصل من نسخة: من كل واحد من الفريقين. وفي (م) و(س) وحاشية (ع): 
من كل واحد من الفريقين في مذهب من المذهبين. 

(5) «والجهليات» ليس في (ر) و(ض) و(ع) و(س).ء ووقع في (م) بعد الإلزاميات. 

(؛) عد الأخير من التصديق بالتفسير المذكور يخالف ظاهر قوله في المحاكبات ١‏ (الحجرية): 
لاشيء من التصديق لم يعتير فيه المطابقة ؛ إذ لامدى التصدق إلا إدراك أن النسية التضورة 
مطابقة. وقد صرح به الشيخ في الشفاء بقوله: التصديق هو أن يحصل في الذهن نسبة صورة 
التأليف إلى الأشياء أنفسها أنها مطابقة ها. 

إلا اللهم أن يراد بالمطابقة هناك أيضا ما بحسب الإذعان دون الواقع. 
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التصديق بهذا التفسير. ولا يلزم مخالفةٌ الاصطلاح . 
ثم قال: فإن قيل : التصديق الذي هو أحد قسمي العلم يجب أن 
يكون مطابقاً.:وإلا فلم يكن علماً ؛ وهو إنا قسَّم العلمَ بالتصور والتصديق 
لا غيره. 
قلت: العلم يطلق على ما ليس بيقيني كالجدل وغيره, ولايجب أن 
يكون ما تقع فيه من التصديقات مطابقة(". 
أقول: هذا حقٌ. ولا شك أن العلم يطلق على ما ليس بيقيني. 
ولايجب أن يكون ما تقع فيه من التصديقات بقة لما فى نفس الأمر؛ 
لك تسل ابولق بسحو امقر فيل المطالإنقة.. نوا هُ كان مطابقاً لما في 
نفس الأمر أو لويكن فلايجب عليه هذا الاعتذار: ولايرة عليه هذا 
الاعتراض . 
ثم قال اد ف مدان إينطابق "١‏ يجب أن ريخفيزة فا 
70 يناميا يتضيتون الي امطاليقة. بيه مل يوان فرها. 
وما يُشبه ذلك أنا إذا قلنا: «الحيوان منقسم إلى ناطق وإلى غير 
ناطق ». ثم فسرنا الناطقّ وحده ل0 7 5 الذى نعود ليان المبائر 
جسم من شأنه أن مِيّ!*' فقد أخطأنا؛ لأن الجسم لايدخل في مفهوم 


)١(‏ في (ر): مطابقاً. وزاد ناس الأصل في حاشيته من نسخة: لما في نفس الأمر. 

(؟) في (ض) و( س) وحاشية (ع) من نسخة: ليس كل ما يستلزم المطابقة . 

(]) في جميع النسخ وتعديل المعيار: لاأقولء وقد شطب ناسخ الأصل كلمة «أقول». وفي 
نسخة الزاهد: أو الناطق الذي. وفي المطبوعة: بأن نقول الناطق الذي هو الحيوان إنه جسم . 

(4) ف (شّ)#الناتلق المنيم الذي , 

(0) في (ض): يتميز. 


١١1 


الناطق » و لذلك يطلق من بعض الوجوه على ما ليس بجسم من المُقارقات, 


مع أن الناطق من الحيوان لا يكون إلا جسماً فالناطق بهذا المعنى إفا يدل 
على الجسم بالالتزام دون التضمّن . 

وهكذا حال التصديق فى استلزامه للمطابقة العارضة له عند كونه 
عِلييا: : ظ 

أقول: المطابتقة التي أخذت فى تفسير التصديق غير المطابقة التي 
كلل واققناها انعيقالفشرة ونارع )لأ رزوله الس توا وان ةلوجه 
التصمن الو الثانية اريم عند لاد لمؤق ببعض| المماط اناف أس لاون جديا 
المطابقةٌ الأولى في تفسيره دون الثانية, والمثال صحيح لكن لا يضيره. 

ثم قال: [ و]١"‏ أيضأ / مفهومٌ المطابتقة إن كان معتبراً في مفهوم 
التصديق العلمي فهو أيضاً معتبرٌ في مغهوم التبصور الذي هو قسيمه. 
فاعتباره في أحد القسمين دون الآخر عدولٌ عن الصواب . 

أقول : هو لايعتبر المطابقةً في مفهوم التصديق العلمي؛ بل يعتبر 
المطابقة في مفهوم التصديق مطلقا . 

والتصديق بهذا الاعتبار يعرض لجميع التتصورا كتلا درا ابامضجهاء 

سواء كان ذلك التصور مفرداً أو قضية, فلذلك قيل: قلا يخلو التصورُ عن 

الفسوي 1 


خجنا الخمنجا ز يسام" العله: غ1 تصوواعةة ذضرن تمعد يو اربج تور 


)١(‏ ساقظة من الأصل و(ر) و٠اض)‏ وزع ) ولشن )+ والبتباءمن (م )نيل المغيار 
(؟) في الأصل: جميع التصورات : 
() نقله الطوسي أيضا في شرح الإشارات 588/5. 


١١1 


(70/و) 


معه تصديق. فجميع العلوم تصورٌ لا غير ؛ إلا أنه يعرض التصديقٌ للبعض 
ولايعرض للبعضء والتصديق أيضا باعتبار حصوله في الذهن تصورٌ, 
وباعتبار أنه الاعقراف بمصدّق به تصديق . 

فلو اعتّبر الاعتراف بالمطابتقة لما في نفس الأمر في تصور ليبق ذلك 
التصود تصوزاً 1 ب لصوا معه تصديق. اسه لهذا مزيد 
إيضاح . 

ثم قال: لايقال: التصور الساذج لايمكن أن يُعتبر فيه المطابقة. وإلا 
م يكن ساذجا . ظ 

لأنا نقول: التصور ينقسم إلى حقيق يتقدّمه العلمُ بوجود المتصوّر؛ 
ويمنترط: قثمرآن. يكواةامظابقاً الهو جويد: وزإللكنان إقتِصورالعتثر ذلك 
المتصور وهو جهلء وإلى غير حقيق لايتقدّمه العلُ0" بوجود المتصور 
ولا وجوده؛ وهو تصور بحسب الاسمء والأولى به أن يعد 128 المعارف 
اللفظية . 

وظاهدُ أن التصور العلمي الذي هو قسير التصديق العلمي يجب أن 
يفنب فيه الاقف اعباة واإذاراعةين”ذلف ف التفسقيز الزيى زد كزمنا؟ ل يكن 
بين التصور والتصديق فرقٌ إلا الفرق الذي بين تصور المؤف وبين تصور 
التأليف. سواءٌ كان كلاهما مع اعتبار المطابتقة أو لم يكن !4). 


)١(‏ في (ر) و(ض) و(ع) و(س).: يتقدم على العلم. 

(1) في (م) ونسخة بحاشية الأصل مصححاً: من. 

(6) اف الأطل؟ ذكروا: 

(4) ينظر جميع ما نقل المؤلف عن الطوسي في تعديل المعيار ,١417-١14٠‏ 


١> 


أقول : ليس مراده بالتصديق التصديق العلمي 0 
التصورٌ الخاص الذي ذ كره؛ بل أَعدٌ منه: 

و إذا كان كذ لك فتق و [4ا:"التضو رو مف مج 'اللفط ف الذهن ؛ 
شواء ,كان فر أ أو ف ركبا با ولسشراء كا تستطابقاً<أزنثل يكنها والديبن أن 
يعتبر فيه المطابقةٌ أو عدمٌ المطابقة١'".‏ وهو ليس قسيماً للتصديق ؛ بل هو 
معروض التصديق . 

فإذا اعّبر المطابقة في تفسير العارض بعنى آخر لايجب أن تعتبر في 
تفسير المعروضء, ولو عرض التصديقٌ بهذا المعنى لمجميع التتصورات 
لوطيجيزعدذكف النضؤ راث +علسة يفا جني علوي نجوادة التتصذيقات . 
فيكون دائّاً الفرنُ حاصلاً بين المعروض والعارض؛ أي بين التصور 
والتصديق. وبالله التوفيق. 

واعلم أن»إظلاق انظ العلارضت #المتعروحت عليبيا عدلق سيل 
التوسّع , والحً!!! ان التصور هو العلم الأول و لخصد اصح الخيود 
حصول التضور. 

وعاايدك عل ان ساد لبون تنس التكم . ولدين تا وراد 
الإذعان, هو أنه" إذا قلنا مثلاً: «العالم حادث». و«الكلٌ أعظم من 


)١(‏ أي لا يعتبر فيه المطابقة. وإن صح عند المؤلف اعتبار المطابقة في التصور مطلقا حتى التصور 
بحسب الاسم كما قال في الحاكمات / (الحجرية): إن التصور بحسب الاسم أيضا يمكن أن 
يتطرق إليها الخطأ. فإنه إذا ريفهم من الاسم ما وضع بإزائه يكون خسطأ كما أن التبيء ما 
م يحصل فى العقل ما طابق حقيقته كان خطا. 

(1) في نسخة الزاهد والمطبوعة: والمعنى. 

() في (م) و(س): أنا. 


الجزء» لا شك أن الانتساب وإيقاع النسبة حاصلٌ في كل واحدة من 
القضيّتين!". وفي حصول هذا الانتساب لايحتاج اسه 
الاتتساب!" والحكم من فعل النفس. وفعلها يكون بمشيّتها '". فإذا 
مضو روت لطر فررهرا سطع 1 رتس واددعيا رار الك وز( الترقاف 

وإذا تقوّرررهذا فنقول: إن التصدابى :الأول كسئن فالفيانىرببدهي. 
والاعاسانة لبن بكسن فقف أن معدن فى عو باشلل لقنا ننه 
و الاذغان نحا صا يرق بالقضيت الدانية بلاذ سل زو قبوالذه إن ا خازاياضل 
الو ل 1 

فالتصديق يكون غير الحكم بمعنى الانتساب. وغير الحكوم عليه 
والمحكوم به [ اللذين هما معروضًا الحكم. وغيرَ مجموع الحكم والمحكوم 
عليه والمحكوم به ] 17), وغيرٌ الحكم بمعنى النسبة بين المحكوم عليه 
و الممكوعريف ![ا لان تصون التمنيةرينيارأبضاً عع النفن : 


)١(‏ في (م) و(س) وحاشية (ض ) و(ع): في كل واحد من الوجهين. 

(9) فبالأصل لأن اددع الاسيابف ولاايق له 

(؟) في الأصل: المشسيتها. 

(؛) في الأصل و(ر) و(م): شاءت؛. وهو تحريف. 

(5) في الأصل : الأول. وهو تحريف. 

)0 ساقط من الأصل. و زاده الناسخ في حاشيته من نسخة هضافا إليه هذه العبارة: وكذا بمعنى 
نفس النسبة [و] بمعنى تعقل وقوعها أو لاوقوعها. ول أثبت «وكذا بمعنى نفس النسبة» لذكره 
في الأصل . وال أفيث أيضا «[و] بمعنى تعقل وقوعها أو لاوقوعها» لسقوطه من (ر) و(ض) 
ولأن إثباته يخالف ما ارتاه المؤلف من ترادفه للاذعان. 

(0) زاد هنا في (م) : وكذا بمعنى نفس النسبة بين الحكوم عليه والحكوم به وكذا بمعنى تعقل 

بج 


اا 


وقول هع المبأحويو أ رض ايد سيل راو نميه نه فسن 
الحكم ؛ لأنهم قالوا: «الحكم هو انتساب أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً ». 
وقالوا: «التصديق الكسبي هو الذي لاايكون تصورٌ طرفي القضية كافياً في 
0000 

ولا شك أن'الجزم بالانتساب غيه الاننساب الذي آه المحكم : و غير” 
الجزم بالنبى 04 التي هي الحكم على ملعي عد والجزم هو التصديق ؛ 
أي الدذ خا تزال«قران ل الدطتزاف بالف دوعت 

وأيضاً ذكر الشيخ في الفصل المذكور من كتاب الموجزء أن التصديق 
موقوفٌ على أمرين: أحدهما تصور المصدّق به؛ أي المطلوب به و الثاني 
تصور ما يُعلم ثبوته!'' وتصديقه. 

ولالشؤة أبن اتساب و اليد /ستوقت 2( ذلك : فقوو أن 
التصديق غير الحكم بالتفسيرين,. وتصور الحكوم عليه والحكوم به 
للك (#اشترزط التصديق لا جزؤه. 

فعلى هذا جانَ أن يقسّم العلم بأئه إما تصور فقْط وإما تضور معذ 


51 
وقوعها أو لاوقوعهاء وزاد في (س) وحاشية (ع) من نسخة: وكذا بمعنى نفس النسبة و بمعنى 
تعقل وقوعها أو لاوقوعها. 

)١(‏ قال الزاهد ص :18١‏ لايخ ما فيه من الاختلال؛ مع أن الكلام في كونه غيرَ الحكم لا في 
كونه غير الجزم بالنسبة. فافهم. 

() في (ر) و(ض) و(ع) و(س): يعلم هو به. وفي (م): علم ثبوته. 

() «والحكم» لينن في (س): 


١١ا/‎ 


) 7/0 


د ؛ كبا قسّم الشيخ في الإشارات 7" اقلم م0" يكراية عصورا 
ويمتاز يعض أفراده عن بعض بعروض عارض هو التصديق. 0 
عروطلهة: :و التصديق يضما باعتبار حصوله في الزذهن يكون ا 
وباعتبار عروضه لغيره يكون تصديقا. 

وجارٌ أن يقسّم بأن العلم إما تضورز أو:تظيد يق اكها| قسّمْ في الموجز 
الكبير فعض العلوم. يكونةتصور ا وهو بنااغتصل فو الذلفق__مركباًكان 
أو مفرداًء وبعضّها يكون تصديقاً؛ وهو الاعتراف بالتصورات الحاصلة في 
النفس والإذعانُ لاء وإن كان الإذعان باعتبار حصوله في الذهن يكون 
تصورا. 

ولايرد على التقسيمين اعتراض و شبهة. 

فهذ'مااعكن أن يقاك عل التصديوج .هذا التفستير 20 


بع مقع 0 
وت وين وين 


[ما قيل في التصديق بالتفسير الأول ] 
وأما ما فيل ف التصديق باعتبار | ن يكون حكنا فيورد ههنا. 
قال التبيع البسينوريك 8ق اللارحات:.ر هر الصديقى بانتد 


.؟7/١ ينظر الإشارات بشرح الطوسي‎ )١( 

(؟) في نسخة الزاهد: فالعلم بأمر كلّه. وفي المطبوعة: فالعلم بما مر كلّه. 

(5) أي بالتفسير الرابع. 

(4) شهاب الدين. أبو الفتوح. يحيى بن حَبَش السُّبرَوَردي (- 0817 ه)ء حكيم مبدع يُعرف 
بشيخ الإشراق. قُتل في السنة المذكورة بمدينة حلب. له: حكمة الإشراق. والتلويحات, 
واللّتحات. والمشتارع والملاكنات: وشياكل النور.وغيرذلك: 


١1 


لمكم على أبعد | الشوين بأئه هو الى غير اسلايدا يفا هذا إصيتص 
بالتصديق الواقع في الحمليات. غير متضمّن للتصديق الواقع في 
الشرطيات., فالأولى أن يقال في شرحه ما ذكرناه في التلويحات (". 

وقال في التلويحات! 6 : العلم إما تصور؛ وهو حصول صورة الثيء 
في العقل, وإما تصديق ؛ وهو الحكم على تصورات إما !2 ب: بنني أو إثيات (, 
ليشمل التصديقّ الواقع في الشرطيات . 

طقال الراك 3 :اناجم رق روتكد التتنيتجو تمتها :كان 
القضية :نما .هئ قضنيةٌ قؤلية 00: إما لحبية :| د فكرية. والتصديق سكم 
عقلل .لا فون للكموإن التقديق فلن اللذكم 1" 0 إلا أن الحكم لا يتحقَّقٌ 
علمتصورات ذا 

فاك ا في الاطاوكات »و آنا تقسيم العلم إلى تصور وتصديق 


)١(‏ في المطارحات: أو ليس. 

(1) المشارع والمطارحات الورقة .١‏ 

(؟) «وقال في التلويحات» ساقط من (س). 

() فق الأصل )ها :وما أسك! حن 'شائ السو الللرصات. 
(0) ينظر منطق التلويحات .١‏ 

(1) في حاشية الأفضل امن ةنا 

(0) «قولية» ليست في نسخة الزاهد. 

(8) في (ض): نهجية. وفي حاشيتها من نسخة: لفظية. 

(5) دلا قولي» ليس في المطارحات. وبدله في (م) و(س): لا فكري. 
)٠١(‏ في المطارحات: فإن التصديق هو نفس الحكم. 

.١؟ المشارع والمطارحات الورقة‎ )1١( 


احليل 


يتاع ةق أؤاتق:الككدق "أنه لير مالقا تل اللنفيق .وا خوط 
التقسيات ١7‏ ما ذكره الشيخ أبو علي في بعض المواضع ؛ «إن العلم إما تصور 
فحسبء وإما تصور معه تصديق», واشترّك كلاهما في التتصورء وزاد 
أحدَّهما بالتصديق وهو الحكم. 

وكل لفظ (".يقعٌ بمعنى واحدٍ على شيئين ينفرد أحدّهما بأمرٍ ل يكور 
قتا باعتبان اليد الدفات عرب الم بوافياة باتكو ة قدا باعتباة ادكه 

ع 3 2 

الاتحاد'*'. ولما ذكر [ في ] 7" التقسيم أن العلم إما كذا وإما كذا؛ لم يقس !"ا 
إلا بعد أن أَخَّذ بمعنى واحد؛ إذ اللفظ المشترك لا يقسّم على ما سبق 7". وكأنه 
أن العلمَ في هذا الموضع بإزاء بحرد التصورء وقسّم التصور إلى ساذج 
وإلى مقرون بالتصديق. 

ثم التصديق حكم. والحكم فعل. وهو إيقاع النسية! أو قطعها. 
وإذراك فل ما ليس ننش ذلك الفعل :"أى ليسن بذلك الاوراك قي ذلك 


)١(‏ في الأصل : أجود التفسيرات, وفي سائر النسخ : أحوط التفسيرات, وما أئبت من المطارحات. 

)١(‏ في المطارحات: وهو كل لفظ. 

(]) «على الثبيء» زاده الناسخ في حاشية الأصل من نسخةء وفي (ع): على الشيئين. 

(؛) «على الشيء... الاتحاد» ساقط من المطارحات. 

(0) ساقطة من الأصل و(ع) والمطارحات؛ وأثبتها من سائر النسخ. 

(1) في المطارحات: ثم يقسم, وفىي حاشيته من نسخة: ل يعم. 

() أي في المطارحات الورقة 4 حيث قال: لايجوز أن يذكر المشقرك كالعين ويقال إنه ينقسم 
إلى ينبوع الماء وإلى العضو الباصر, فإن اللفظ نفسه لا ينقسم وليس له معنى واحد, بل هذا فيا 
له معنى واحد. 

(8) في الأصل و(ض) والمطارحات: إيقاع نسبة. وأئبت ما في سائر النسخ. 


١١ 


الفعل ,"١‏ فتعقّلّنا الفعلَ الذي هو الحكم تصورٌ لذلك الفعل؛ أي الحكم. 
فرَجّع العلم المذكور إلى التصور. 

ثم التصور قد يكون تصورّ الأمور الخارجية. وقد يكون تصورٌ 
أحكام نفسانية هي التصديقات. فرجع علومُّنا إلى التصورات. وإن كانت 
في بعض المواضع تصوراتٍ لأحكاء!" [و ]!" تصديقات هي أفعال 
نفسانية وإيقاع أو قطع (4. 

أقول: قولّه في تفسير الحكم إنه قطع النسبة قريبٌ من معنى الجزم 
والاذعان أو الايقتراف: 

وقال:شارح :التلويحات (*' فيتفسين الكلام'المذكون: حضول صورة 
الشيء في العقل إما أن يقترن به حكمٌ أو لايققرن. وذلك الحصول على 
التقديرين يُسبّى تصوراً وذلك الحكم باعتبار حصوله في العقل هو من 
قبيل التصورات أيضاء و خصوصيةٌ "١‏ كونه حكداً تسمّى تصديقا. 

فالتصور هو حصول صورة الشيء في العقل غير مقيّد باققران الحكم 


)١(‏ «أي ليس... ذلك الفعل» ليس في المطارحات. 

(؟) في الأصل و(ر) و(م) و(س) والمطارحات: تصورات الأحكام, وما أثبته من (ض) 
و(ع) ونسخةٍ كتبت فوق كلمة الأحكام في المطارحات. 

(*) ساقطة من جميع النسخ. والصواب إثباتها. 

(؛) المشارع والمطارحات الورقة 04. 

(0) هو عز الدولة. سعد بن منصورء المعروف بابن كَمُونة (- 187 ه).ء كيميائي, عارف بالمنطق 
والحكئة أيضاء من تأليفاته: شرح التلويحات, وتذكرة في الكيمياء. وتتقيح الأبحاث في 


وم ولس ا راعا وتبحطة اشة الأ22 ا بخصوصية. وفي (ر) و(س) وشرح 
التلويحات: لخنصوصية . 


حل 


(2/و) 


أو(" لااقترانه ؛ إذ لو قيّد بعدم اقتران الحكم كا اعتَبّر ذلك جماعة من 
المتأخرين حيث قالوا: «إنالأمرالحاصل في العقل إن لم يكن معه حكمٌ فهو 
التصورء:ىإنتكان تمعد عمكه ,فهو التضد يق يدلا تأق اشقراط«التتصديق 
بالتصور على قول من يجعل التصديق مجرة الحكم؛ وهو المصطلح 
[ عليه ١‏ 2 التلويعات اقش اد باللاك ولا ةرين بود اند "١‏ عجرا 
من التصديق على قول من جعله مجموع تصورات ثلاثئة وهي المحكوم عليه 
والمحكوم به وا حكم ؛ وهو مصطلح الإمام / في ذلك. لكن الجميع اتفقوا 
عل أن التصديق ستدعي التصور من غير عأكين . 

ولو قيّد بمقارنة الحكم لاستدعى!؟ التصورٌ التصديقٌّ كما كان 
النصضديقٌ- سعد غَيَا ل. فكاق العكلدن#واقعا © .ق#انتداعاء أفمرهنا الخد 
من حيث هو هوء وذلك مما اتّفقوا على القول بخلافه . 

فتبتَ أن اشتراط مقارنة الحكم أو(" لامقارنته لذلك الحصول مما 
لايلائم مذهب القوم. بل الاصطلاح الذي لاينافي مذهتهم في التتصور 


والتصديق هو المذكور في التلويحات: 

أما في التصور فلا قّرت. 

وأما فى التصديق فلائفاقهم على أن الأوليات ربما وقع التوقفٌ في 
وح ل ا 


() في (ع) و(س): وان لميجعل. وفي شرح التلويحات: أو أن يجعل . 
(:) في (ر) و(ض) و( س): لا يستدعي. وهو تحريف. 

(0) في سائر النسخ وشرح التلويحات: واجبا. 

)١(‏ في (ر) و(م) و(س):و. 


يفن 


التصديق [ بها ١]‏ لخفاء [ في ]!"' تصور حدودهاء ولو لم يكن التصديق 
يحرد الحكم بل كان عبارة عن التصورات الثلاثة المذكورة لكان لا يكون 
بدييا إلى إذ/ كاش جلك التصوراكازدوبيةة هرو اغلا نيرما اغترهفوا يبا 
الأوليات. وإن كان بعضّهم قد ناقّضٌ نفسّه ‏ أعني الإمام!؟ في بعض 
المواضع . 

ا ثبت أن العلم منحصر في قسمين : 

أحدهما: التصور؛ وهو حصول صورة الشيء في العقل. كما إذا كان 
للغىء لفظّ فتُطق بِه,قمّل!مغناه في,الذهن, سواء عبر عثنه بسلفظا مفرد 
ك«الإسان» أذ بلفظ مركك كك« الميوال الناظوئةة أوةكوائ العا مكن 
الوجود»,.لما:عزفت أن الحكم باعتيارحضّوله فى:العقل. مُتصوّر!2):اوإنا 
كان تصديقاً مخصوص كونه حكما؛ لكنّه لايمحصل في العقل إلا وأن 
يكون!" الحكوم عليه والحكوم به حاصِلَين فيه أيضا فيكون ذلك 
المتصور جملةٌ تصديقية يتأن أن يُحكم عليها وبهاء كهذا المثال المذكور. 


)١(‏ ساقط من الأصل و(ع). 

(اساقطة من الأصل .ولام) ولاض) و(غ) و(س): وآلبتا من (ر) وشرح التلويحات. 

(؟) «أعني الإمام» ليس في شرح التلويحات. 

(4) فى (م) تصور. وفي حاشية أر) تعلرقة ما يلي؛ ما ذكره ههنا يدل على أن الحكم متصور 
لاعلى أنه تصور, فلايلزم اندراجُه تحت التصور. نعم تصور الحكم مندرج تحته. والمطلوب 
هو الأول بناءً على ما ذكره قبيل هذاء اللهم إلا أن التغابر بين الحكم وتصوره اعتباري ؛ 
فيندرج هو أيضا تحته. و بهذا أيضا يجاب عن عدم اندراجه تحت العلم بناء على أنه فعل وأن 
المتُحدّين ذاتأ يندرج أحدهما تحت ما اندرج فيه الآخر. 

(0) «يكون» أئبتها الناسخ في حاشية الأصل من نسخة. 


بيذ 


وثانيهما: التصديق ؛ و هو الحكم عن الشيء المتصوّر بوجوده أو 
0000 وجود حالة له أو عدم حالة عنه. وبالجملة هو الحكم على 
تصورابة رإنا! بمو أوةإننَات اكنا هوه المذكوو ف" النلوكاتا؟ دلاخل في 
ذلك العوقد ناك اليه :الغ اليه ١‏ 

عو اول من قول بعضهم : «إنه الحكم على شيئين بآن, أحدهيقا انز 
الآخر أو ليس». فإن هذا يختضٌ بالحمليات ويخرج عنه الشرطيات؛ 
فلا يعم اقسام التصديقات(). 

فهذا ما يمكن أن يقال على التصديق بهذا التفسير(". 

قولب لاحأ التنتراطة لديو بالتدوراء ناو أن بعاد دنا 
من التصديق »:فستدرك ©)؛ لأنه لا امتناع في تحقّق المعاندة بين الجزء 
والكل مع اشتال أحدهما على الآخر كالواحد والكثير. بل الممتنع جواز 
طناقهنا بعل #ذاكة والعد هشه جامهت زاحدة .و الأ كد رن © يبلل دهان 
يصدق على شيء واحد كوه إدراكاً ساذجا ومققرنا. و أمثال ذلك كثيرة ؛ 
كاشتال الخمسة التي هي الفرد على الاثنين الذي هو الزوج. وكاشتال 
اللفظ المراكل غلك المفلادا. 


)١(‏ في الأصل و(ر) وشرح التلويحات: ماء وما أئبته من سائر النسخ. 

(؟) شرح التلويحات الورقة ؟7-1. 

(؟) أي بالتفسير الأول. 

(4) هذا الاستدراك والمنع لاستحالة اشتراط التصديق وتقوّمه بالتصور مما يؤخذ من ظاهر 
عبارة القطب الشيرازي في شرح حكمة الإشراق .4١‏ وقد نقله صدر الدين الشيرازي في 
رسالته 05. 

(6) في المطبوعة: والأمر ليس كذلك. 


ليق 


وكذا لا امتناع اف تحقق المعائدة بين*العرؤط :والمقغ ارط + ايل المتتلع 
صدقهما على ذات واحدة. ! 

واغل "١‏ أن قولة فيكو ذلك العشور مل صطلائقية ايأ 
أن يحكم عليها و يها كهذا المثال المذكور» أي كون العام ممكن الوجود. لأنه 
مى تُصوار معنى الجملة التصديقية الذي هو تصور المحكوم عليه وتصور 
المحكوم به :وتصور الحكم يمكن أن يوقع الانتسابُ بين الطرفين؛ لأن 
الامتافف كتوق الفعتوكه لكل لاسكا نعلدية[ فكلة وعد الك عن 
هذا« التشو ين الأتدربو ”تنس كدت كشيا. 

وأما من فسّر التصديق بالإذعان فلايرد عليه هذا؛ لأنه ربما يوقِعٌ 
الانتساب ويعرض له الشكٌ في أن هذا الانتساب 0) يجب أن يعترف به أو 
كي ذلك الاعترات قدناف اقتادي ا" : 

فينبغي للباحث في التصديق أن ينظر في معنى الإذعان و معنى الحكم ؛ 
فإن كان كلاهما واحداً فالتصديقٌ هو الحكم لا غيرء وذلك إفا يكون إذا 
ذكر المحكم ببيئة الانتضاب 7" لا بالاتساب» وإندفشك اكد بالالستاقع 


)١(‏ في الأصل و(ض:: فاعلم. 

() في الأصل: أنه فيكون, وفي (م) و(ض) و(س): أنه قد يكون. وفي (ع): أنه قد يكون 
ذلك الح فيكون, وما أثبت من (ر). 

(5) في حاشية الأصل من نسخة : ينافي . 

(؛) «الانتساب» أثبتها الناسخ في حاشية الأصل من نسخة. 

(0) في (س): ستعرفه, وفي حاشية (ر) و(ض) و(ع): معقرف بهاء وفي (م): مقترنة بها. 

)١(‏ في الأصل و(ر) و(م) و(ع): بحقية الانتساب. وفي (ض) و(س) وحاشية (ع) من 
نسخة: بحقيقة الانتساب. وما اثبته من المطبوعة. 


١0 


(غ/ظ) 


فالفرق ظاهر كما مرّ تقريره. 

وأما من قال بأن:التصديق عبارة عن الحكم. وفشسّر الحكم بأنه هو 
النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به لا إيقاع البو قينا ابن أن 
التعتاب فجل :«التصيدروق.انفعال الأئه علمٌ» فليس بشنيء ؛ لأنك علدت أن 
الانتتساب باعتبار حصوله في النفس تصورء وباعتبار خصوصيئّة كونه 

قال بعضهم'' في الفرق بين الحكم والوضصدييوزإن التصديى أم 
انفعالي ؛ لأنه قسم من العلم التجدّدي. وهو انفعالٌ ما للمدرك. والحكمٌ 
إيقاع النسبة / الإيجابية أو سلبهاء وهو فعل؛ لأن الإيقاع فعل المدرك, 
فلا يصدق أحدهما على الآخر. فإطلاق التصديق على الحكم يكون 
ناا 

و حقيقم أدر الا رادي كاد قينا عن كضيلى وتماز ينوك عند المدر ف : 
فالحضور الذي دن مد #جدور انالبي الاصائعة (زاقنة أوراتيدت رواقنة 


)١(‏ هو قطب الدينء محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي. الملقب بالفلامة (2- الها هن 
أبرز تلامذة الخواجه نصير الدين الطوسبي, وتلمذ له جماعة منهم مؤلف الرسالة, له تصانيف 
مشهورة منها: شرح حكية الإشراقء ودُّرَّة التاج» ونهاية الإدراك في دراية الأفلاك, و شرح 
القسم الثالث من المفتاح . ْ 1 

(؟) قال الزاهد ص 8١؟:‏ العبارة التي أوردها المصنف عبارة شرح حكمة الإشراق مع تغير فيها؛ 
لأن عبارته وقعّت في صورة السؤال والجواب هكذا: فإن قيل: التصديق أمر انفعالي لأنه قسم 
من العلم التجدّدي. وهو انفعالٌ ما للمدرك, والحكمٌ ‏ وهو إيقاع النسبة الإيجابية أو سلبها ‏ 
مر فعلي . لأن الإيقاع فعل المدرك, فلايصدق أحدُهما على الآخر؛ لكنه يصدق. قلنا: إنها 


يصدق جازا. 


اما 


هو التصديق. والحاضر منه عنده هو المصدّق به. وإيقاع النسبة وسلبها 
هو الحكم. والحضور الذي لوخطاز لهند هذا الذى 1 وان حَضْر 
.غيرُه وإن كان مفهومٌ الوقوع واللاوقوع أو غيرّها ‏ فهو التصور,ء 
والخاضر هو المتصور؛ فالتصديق لأ علو عن الى اد (1ا«أننوهوا 

ويدلٌ على تغايرهما قول جميع المتأخرين: «إن الإدراك إن كان مع 
اذكه يسلكى تصديقا» لأن ما ثم العئء خَبّدة؛ وكذاقول' المحؤاجتنيتق 
شرح الإشارات- وهو «إن المتصوّر هو الحاضر في اعد م عن 
الحكم. والمصدّق به هو الحاضير فيه مقارناً له»!"" - يدل عليه ؛ ؛ لأن المقارن 
للشيء غير ذلك الشيء. لكن لتلازم التصديق والحكم الج عل 
الآخر مجازاً كما في «جرى الميزاب»'*. 

قال افر الها يبه بولقل تعاسهنا :رالا فول اموا 
اقل لاد قال في شرح الإشارات: إن الحكم هو التصديق..و ما عوّضّ 
له الحكم هو المصدَّق به!". 

ثم قال: هكذا يجب أن يتصوّر حقيقة التصور والتصديق ليندفع 
الإشكالاثٌ الواردة؛ كما يقال: لو كان التصديق هو الإدراك المققرن 


بالحيك: 


0ق نسخة الزاهد والمطبوعة: والحضور الذي حضير منه عنده هذا هو الذي ذكرناه. 

(1) في الأصل : إلا. وهو تحريف. 
() شرح الإشارات .١7/1١‏ 

(؛) شرح حكمة الإشراق "؛ بتصرف. 

(0) مأجده في شرح الإشارات. وقال الزاهد ص :1٠١‏ لاايوجد ذلك في شرح الإشارات, 
فلعلّه أراد أن تفهمَ مما نقل عنه ذلك. 


١1 / 


ابلكان اش حرا فرتعي اكت تتضداد سرد 

؟ ‏ وأيضا كان التصديق كسبيّاً إذا كانت تصوراتّه كسبية ؛ ضرورة 
أنه إذا تومّف الادراكٌ المطلق على الفكر يتوّف عليه الإدراكٌ المققرن به 
لتوفه على جزئه . 

-'١‏ وأيضا كان كل تصديق ثلاثة تصديقات ؛ لحصول ثلاثة إدراكات 

ةلد 

ععواها جارٌ اقتناص التصديق بالقول الشاريي بقع أند لومقينض 
إلا باك 

وإقك تتدقر الأول نعل عرفت من كران الحكم لازم الإإدراك. المققرن 
بالحكم. لا نفسّه ولا جزوه. 

وإنا يندفع الثاني بأن التضديق الكسبي حو الذي يشر إل الايكتساب 

في إيقاع النسبة وسلبهاء وما تصوّراته مكتسبةٌ لم يفتقر إليه من تلك الجهة ؛ 

5" من جهة التصور اللازم! 5 

وإغا يندفع الثالثُ بأن التصديق حضورٌ يحضيرٌ منه أن النسبة واقعة 
أو قفي اواقبتامروايين بوضرة كل والعد من الأدر اكات التلؤية كز ال 

وإفا يندفع الرابع بأن التصديق الذي لايُقتنص إلا بالحجّة هو 
التصديق بمعنى الحكم ؛ أعني إيقاع النسبة وسلبهاء وأما الذي بمعنى الحضور 
الموصوف فلا يقتنصٌ إلا بالقول الشارح . 
)١(‏ في شرح حكمة الإشراق: مقترنة بالحكم. 
(؟) في الأصل: مع 


١> 


ريق ل الشئال /الأول!!! عفهة موتخم لذيه :ان .أرادددالتصديق الحكم 
فلاشلم أند ابعال و إن ]ناض مكاتأ نمو و الطرفين فل عام 
صدق المحكم عليه , نعم: لو قيل: لوركان:التصديق هو :الحكم د وهو فعل - 
نا صم تقسي” العلم إليه لأنه انفعال [١‏ لكان متحي 57 . 

لأنا تقول: التضديىٌ كيف ما كان يِلرّمُ أ الو لا 
من العلم», كلاايكونرعكدا ؛ لأنه فلء إل الخ ها دَكْرياء لد 

أقول: ظهّر امق قول زهذا الفآضل أن التضديئ(والمكيم_مبتغايران: 
لكنهما متلازمانء وبالتفسير الذي نقلنا عن الشيخ التضديق أضى مكنا 
الحكم ؛ لأن وجود التصديق مستلزمٌ لوجود الحكم ولاينعكس كليّا. 
دخاي ييا اديرد شحو 7 


واع مام ا 
00 م و02 


[ما يرد على التصديق بالتفسير الثاني ] 
واها م قال التصديق عبارة حجن سيوع خصو اكوم عله 


(3) «الاول» ليشت فى (ر)ء وأراد القطب الشيرازي بالسوال الأول اثل كاوه حاف اذا 
بالسؤالء قال الزاهد ص ؟١1:‏ قد ذكرنا أن كلامه وقع في صورة السؤال والجواب ؛ ف نقله 
اعخلال. واطاهر ا سيرهن الناسعء وكجاء فى حاقة (ر) هله املد النماف اط 
الأول. إذ م يتعرض في السؤال للحكم لا لكونه فعلاً ولا انفعالاً -حتى يورّد عليه شيء؛ بل 
هذا الابراد إنما يتجه على قول الفارق بيتهها. 

(1) في حاشية الأصل من نسخة: بمعنى. 

() ساقط من جميع النسخ. وأئبته من نسخة الزاهد وشرح حكية الإشراق. 

(؛) شرح حكمة الإشراق 45-7 بتصطرف يسير. 


ذا 


(ه/و) 


والففكوم دنا طلكو فيا عليه أد. يكن أن يقاو الشاك الةالاذكبار 
والاعقراف, ومن ا محال أن يقارن التصديقٌ مع الشك و الإنكار. 

أورة عليه عضو الأذكياةا سكا رو هواءأنها قعال. الأناء +«الحصؤن 
حصول صورة الشيء في الذهن فقط. وقال: التصور جزء التصديق؛ لأن 
التصديق عبارة عن جموع التصورات الثلاثة. لكنه قال أيضا: الحكمٌ إغا 
يكون على المحكوم عليه بالحكوم به. فيكون جزء التصديق المحكوم عليه . 

أقول : الصورة الحاصلة في الذهن هي المغلوم:ل.الغل أو سوا حو 
العلم. فأجزاء التصديق الذي هو العلم لا تكون المعلوم ؛ بل العلمَ. 

وإذا قن هذا فتقؤل: أأجزاة التضديق ١‏ :على هةا:المذهب .هو 
تصور المحكوم عليه وتصور الحكوم به ل#أعفق حصول) في الذهمن - 
وتصور الحكم بينهماء فيكون صورة المحكوم عليه و مثال المحكوم به اللذان 
هما معلومان؛ شرطين لوجود التصديق ولوجود الحكم. ومن قوطم: 
الحكمُ إنما يكون!" بالحكوم به على الحكوم عليه, لا يلرّم أن يكونا جزأي 
العتضديق: 


[القول في التصديق بالتفسير الثالث ] 
حيث هو؛ مقطوع النظر عن كونه خالياً عن الحكم به أو عليه بإيجاب أو 


)١(‏ «الذي هو العلم... أجزاء التصديق» ساقط من (س). 
(؟) في الأصل : لا يكون. وشطب الناسخ كلمة «لا». 


يف 


سلب. والمنظور إليه مع أحدهما هو التصديق . 

فإنا إذا قلنا مثلاً: «الانسان حيوان» أو «ليس بجماد». فإنا تُدرك 
أولاً معتى «الاتسان كل ومعبى «الجيؤان» أو «الجباد », و معتى:.هو هو أو 
ليس هو هوء ثم ثقول: إنه حيوان أو ليس ماد فالادراك السانق هو 
التصور. وهومع الحكم بأنه و أو ليس هو ؛ التصديق . 

نك يدل ترل هذا امل عل أن التضوى مغايرٌ للحكم ؛ ؛ لأن 
التصديق هو التصور المقارن للحكم. ويمكن أن يكون مراده ان مجموع 
التصور والحكم هو التصديق كما ذهب [ إليه ] )"١(‏ الامام. 

وقزل 7+ عن هذا المذهي بالتفسين الأول شك[ 7 : 

أحدها: إذا كان التصديق هو الإدراكَ المقترن بالحكم فيكون الحكم 
خارجا عن لحن هو نقشة او جره 

وثانها: التصديق يكون كسييًا إذاركانت بمورانة مكنية؛ شار و 
أنه إذا توقّف الإدراكٌ المطلق عل الفكر !2 يتوقف علية الأدراكٌ المقترن, 
لتوقّفه على جزئه . 

وثالئها: يكون كل تصديق ثلاثة تصديقات ؛ لحصول ثلاثة إدراكات 


لسلص لليا 


مقترنة . 


(لماحاطة : الأصلن و( طرن): 

(1) سبق أن نقله عن بعضهم, وهو القطب الشيرازي في شرح حكمة الإشراق. 

(؟) في (ض) و(ع) وحاشية (ر) من نسخة: الشكوك المذكورة. وكذا كان في الأصل»غيرا أن 
ناسخه أزال «ال» من «الشكوك» وشطب كلمة «المذكورة». والمؤلف أعاد تلك الشكوك 
ليجيب عنها هو بنفسه. 

(؛) في (ع): الفكر الكلي. 


١١ 


ورابعها: جاز اقتناصٌ التصديق بالقول الشارح, مع أنه لا يُقتنص إلا 
بالحجّة. 

ويمكن 2 يجاب عن الأول بأن الحكم فر لصيرورة التتصور 
دن له فس انسل يف و5 

وعن الناى يأن التصدق الكتيى هو القصور اللي منععر إل 
الاعششاب فى “قاع اليه وسانب ابي و1 ومنا كصوراته 
مكتسبةً لم يفتقر إليه من تلك الجهة ؛ بل من جهة التصور الذي هو جزؤه أو 
ا 

وحن تالس لسري كر بسي لد المت اا 
بواسطة ؛ وهو يجموع التصورات الثلاثئة, وأما اققرانه بكل واحد منها 
فتواططة اقتراند بالمتتوع . فلزيكون كل واخن تتصداها: لان ب 2ل 
التصديق أن يعرض له الحكمٌ أولاً ويعرض للأجزاء بتوسّط المجموع. 

وعن الرابع بأن القتنّص بالقول الشارح هو التصورٌ الذي لا يُعتبر 
معه اقترانُ الحكم. لا الذي اعتّبر اقتران الحكم معدء ولا يلزم من اقتناص 
الأول بالقول الشارح اقتناصٌ الثاني به. 

وار اتصاقى الانعلر اللاي الحصل عند العقل وقوع الدرمنة او 
لاوقوعُهاء لا بمعنئى تصور مفهوم الوقوع واللاوقوع ؛ فإن ذلك من قبيل 


)١(‏ في جميع النسخ: أجزائهاء وما أفيئنا لك "شسيافة الذاهذ, 

(؟) هو مس الدين, محمد بن أشرف الحسيني السَّمَرّندي (-؟). حكيم منطق من علماء القرن 
السابع الحجري. له: القسطاس. وشرحّه في المنطق. وآداب البحث في المناظرة. واشيكتال 
التأسيس في الهندسة, والصحائف في الكلام, وفي التفسير. 


بنن! 


التصورات؛ بل بمعنى أن النسبة الإيجابية واقعة أو ليست بواقعة, فهذا 
الحصول هو التصديق, وهو بعينه حقيقة الحكم!". 

عر الع عار ع لاس 2 
النسبة واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة؛ الذي هو معن الإذعبان 
والاعتقاد(')؛ فإن سمّاه حكماً فلا مُشاحَّة في الاصطلاح . 

فهذا ما قيل على التصور والتصديق. 

والح ما نقلناه عن الشيخ ؛ لأن كلَّ ما يحصل في الذهن لايخلو عن 
أن يكون إما صورّ الماهيّات أو الإذعانَ والاعتراف والاعتقاد بمطابتقة 
تلك الصورء فالأول هو التصورء والثاني هو التصديق. والإذعان باعتبار 
حصوله فى الذهن أيضاً تصور: لكن بخنصوصيكة كونه إذعاناً لغيره 
تضرييق ‏ والكيره عل هذا اذهب شك أصلة: 

وأساما يدس نول الع عل أن ادي حي الاذعقاة 
والاعتقاد؛ قوهُّم في التصديق الكسبى: «إن هذه القضيكة معلومةٌ التصور, 
غيولة العنديع »اتناك أن القطلية فيل القيائي حاصلة مع أجراكيا؛ 


.4 ما تقله المؤلف عبارة شرح القسطاس الورقة‎ )١( 

(ازقاء عل :ما عن الظاهر من أورحضول أن النسية رافعة أو الت تواقفة عمد الأافنان 
والسلب كما في شرح القسطاس. فيكون إذعانا لوجوب النسبة الإيجابية وانتفائها. وأما إن 
عني بذلك حصول أنها مطابقة أو ليست مطابقة فالنسبة تعم الإيجاب والسلب؛ وحيتئذ 
لايكون الثبق الثاني من قبيل الإذعان والاعتقاد بل هو إنكاز و تكذ ينا عل رما لتق لمن 
مذهبه في ص 4 .٠١‏ ومن هنا سيكتفي بالأول في بيان معنى التصديق وايفشرن كلل ألا 
مطابقة,. 


١ 


(هم/رظ) أعني الموضوح / [ والمحمول لد والنسبة بينها والانتساب'", وبعد 
القياس لايحصل إلا الإذعانٌُ بتلك النسبة أو الانتساب بأنها واقعة؛ أي () 
مطابقة لما في نفس الأمر. 


(اإشائل من اللضبلا: 

(1) الظاهر أن يكون الانتساب معطوفا على الموضوع وداخلا في القضية كبا صرح به في 
ص 1 1١19٠١‏ وقال الزاهد ص :1١7‏ «والانتساب» عطفٌ على قوله «مع أجزائها». 

() في (ر) و(ض) و(س) و(ع): أو. 


انا 


وبالله التوفيق والعصمة, وفّق الله تعالى كاتّه على علم بلا عيب 
والاوصمة: واطمد لله رب العالمين . وفع الفراغ من تسويده عصيرٌ يوم 
الأربعاء من ذي القعدة؛ [ بيد ] ١‏ العبد المتمسّك بحبل الله المتين الظاهر. 
ابن الله قلي الشيرازي محمد باقرء أعطاه الله ما تنّاه بحق النبي الطاهرء عليه 
ضلوات الله المخبود الغافرء في سنة أربع وثانين وتسعمائة, تم. 


)١(‏ زيادة يقتضما الكلام. 


١ 


